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 .(11) 2015كانون الثاني/يناير   16الحالة في فلسطين قيد الدراسة الأولية منذ  - 51
 

 . 2014حزيران/يونيه  13منذ في فلسطين  بالحالةق فيما يتعل 15عملا بالمادة  بلاغا 98 ما مجموعهوتلقى المكتب  - 52
 

 المسائل الأولية المتصلة بالاختصاص
 

( من نظام روما الأساسي 3)12بموجب المادة حكومة دولة فلسطين إعلانا  أودعت، 2015كانون الثاني/يناير   1في  - 53
 13فلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ في الأرض ال’’ارتكابها ب المدعىالجرائم بشأن  تقبل فيه اختصاص المحكمة

فلسطين إلى نظام روما الأساسي بإيداع دولة ، انضمت حكومة 2015كانون الثاني/يناير   2. وفي ‘‘2014حزيران/يونيه 
ان/أبريل نيس 1دولة فلسطين في تجاه  النفاذحيز نظام الأساسي الصك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ودخل 

2015.  
 

 معلومات سياقية أساسية
 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية
 

، اندلع نزاع مسلح دولي )حرب الأيام الستة( بين إسرائيل والدول المجاورة، ونتيجة لذلك 1967في حزيران/يونيه  - 54
انتهاء حرب الأيام الستة مباشرة، أقامت بعد قية. و استولت إسرائيل على عدد من الأراضي بما فيها الضفة الغربية والقدس الشر 

 قوانين إسرائيل تؤدي عمليا إلى توسيع نطاق تطبيقأوامر أصدرت قوانين و  وسنتإسرائيل إدارة عسكرية في الضفة الغربية، 
 ةمنفصلإدارة مدنية إسرائيل ت أ، أنش1981نوفمبر القدس الشرقية. وفي تشرين الثاني/ القضائي وإدارتها على اصهاصاختو 

                                                           

 . 2015كانون الثاني/يناير   16تفتح دراسة أولية للحالة في فلسطين،  ،االمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسود (11)

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1083&ln=Arabic


 

 

 

 

 

 

 

جعل  ‘‘قانونا أساسيا’’ الكنيست ، أقر  1980تموز/يوليه  30وفي في الضفة الغربية.  ‘‘الإقليميةالمدنية  سائللملإدارة جميع ا’’
 لإسرائيل. ‘‘الكاملة والموحدة’’بموجبه من مدينة القدس العاصمة 

 
 ىخر كل منهما بالأ نية ودولة إسرائيل، اعترفت منظمة التحرير الفلسطي1995-1993أوسلو لأعوام وعملا باتفاقات  - 55

في الضفة الغربية إلى السلطة الوطنية  الفلسطينيين بعض المناطق المأهولة بالسكانالتدريجي لتسليم الرسميا ، ووافقتا على 
 :إدارية سمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، ق  1995(. وبموجب الاتفاق المؤقت لعام ‘‘السلطة الفلسطينية’’الفلسطينية )أو 

وتكون فيها السيطرة المدنية  -وتكون فيها السيطرة المدنية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ والمنطقة باء -)المنطقة ألف
وتكون فيها السيطرة المدنية والأمنية  -فلسطينية مشتركة؛ والمنطقة جيم-للفلسطينيين، بينما تكون السيطرة الأمنية إسرائيلية

 ائيل(.الكاملة لإسر 
 

قمة   هاوتلاها على مر السنين عدد من جولات المفاوضات بما في 1995في عام  الطرفينمحادثات السلام بين  وتوقفت - 56
والمبادرات ذات محادثات السلام المتقطعة  إضافة إلى، 2002/2003 فيوخريطة الطريق للسلام  2000كامب ديفيد لعام 

، بما في ذلك دون حللم يتم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، ولا يزال عدد من المسائل  ،. وحتى الآن2007بها منذ عام  الصلة
تنقل حرية و  واللاجئونالحدود والأمن وحقوق المياه والسيطرة على مدينة القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية  ترسيم

 الفلسطينيين .
 

 غزة
 

لسلطات واستنادا إلى ايوما.  51التي استمرت ، ‘‘عملية الجرف الصامد’’ل إسرائي شنت، 2014 تموز/يوليه 7في  - 57
ات العاملة في غزة، وتحييد شبكة حماس وغيرها من الجماعلحركة القدرات العسكرية  شلالإسرائيلية، فإن الهدف من العملية هو 

رحلة المبعد فالعملية من ثلاث مراحل:  لتوتشكوقذائف الهاون على إسرائيل.  بالصواريخعبر الحدود ووقف هجماتها  هاأنفاق
بينما اتسمت المرحلة الثالثة التي ؛ 2014يوليه /تموز 17ركزت على الغارات الجوية، شنت إسرائيل عملية برية في التي ولية الأ

في  الجوية. وشاركت عدة جماعات فلسطينية مسلحة والغاراتوقف إطلاق النار بتعاقب  وما بعده أغسطسآب/ 5بدأت في 
صر صلاح االن ألوية إضافة إلى تيناس والجهاد الإسلامي الفلسطينيركتي حمأبرزها الجناحان المسلحان لحو ، العدائيةالأعمال 
 طلاق النار.لإ غير مشروط على وقف عندما اتفق الطرفان 2014أغسطس آب/ 26في  العدائيةانتهت الأعمال الدين. و 

 
 المـدَُّعى بارتكابهاالجرائم 



 

 

 

 

 

 

 

 
لاختصاصها فيما يتعلق بممارسة المحكمة  مستقبلاالمكتب  يقرره بما الم ـد عى بارتكابهال الموجز التالي للجرائم لا ي خ  - 58

محدد في  ولا ينبغي النظر إليه على أنه يشير صراحة أو ضمنا إلى أي تكييف قانوني خاص أو بت  . أو الشخصي الإقليمي
في سياق المكتب  تحديدل الموجز الوارد أدناه باحتمال ، لا ي خ وعلاوة على ذلكرتكابه. الوقائع فيما يتصل بالسلوك المزعوم ا

 .ارتكابهابيدعى  ي جرائم أخرىلأ تحليله المستمر
 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية
 

ضفة الغربية، بما أن السلطات الإسرائيلية قد شاركت في عملية توطين المدنيين في أراضي الب ي دعى: أنشطة المستوطنات - 59
أن الأنشطة المتصلة فيها القدس الشرقية، وإبعاد الفلسطينيين قسرا عن ديارهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتفيد التقارير ب

، وفي حالة واحدة على والإذن به في المستوطنات لتوسعل ها؛ والتخطيطعلي ستيلاءالامصادرة الأراضي و  تشملبالاستيطان 
 وتسوية الوضع القانونيفي المستوطنات؛ بها جديدة؛ وبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية ذات الصلة بمستوطنة  لإذناالأقل، 

(؛ ‘‘البؤر الاستيطانية’’بـ سمى ما ي  وهي من السلطات الإسرائيلية ) اللازم الإذندون الحصول على  شيدتلمباني التي ل
ويل على وجه التحديد للمستوطنين والسلطات المحلية للمستوطنات لتشجيع الهجرة إلى الإعانات العامة والحوافز والتمتخصيص و 

 المستوطنات وتعزيز تنميتها الاقتصادية.
 

 الإجراءاتت في السنوات الأخيرة خططا واتخذت عددا من أن السلطات الإسرائيلية أقر  ب ي دعىوعلى وجه الخصوص،  - 60
مفوضية الأمم المتحدة  واستنادا إلىية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. الإدارية لبناء آلاف الوحدات السكن

وحدة سكنية في المنطقة  264 2 بناءخططا استيطانية ل عتضخ ، و  ‘‘(مفوضية حقوق الإنسان’’)أو  السامية لحقوق الإنسان
. وفيما يتعلق ذاته الموافقة النهائية في العام إلى مرحلةسكنية وحدة  710 لبناء ططالخ، في حين وصلت 2016في عام  يم(ج)

ما لا يقل  نشاءلإ اخطط - 2016نهاية عام و  2014في الفترة ما بين عام  -السلطات الإسرائيلية  وضعتبالقدس الشرقية، 
مسكنا  884 2، بدأت أعمال بناء الإسرائيلية الرسميةلبيانات إلى ا استنادابالإضافة إلى ذلك، و . سكنية وحدة 157 6عن 

. ولا 2016 عامفي نهاية  البناء الفعليجديدا في انتظار مسكنا  196 4 ظل  ، بينما 2016في عام  في المستوطنات جديدا
 التي تعتبرها إسرائيل جزءا لا يتجزأ من عاصمتها. ،تشمل هذه الأرقام البناء في القدس الشرقية

 



 

 

 

 

 

 

 

بناء مستوطنة  أقر   قد المجلس الأمني الإسرائيليبأن   دت التقارير أفا، ولأول مرة منذ عقود، 2017مارس ر/وفي آذا - 61
ر قرا بموجب 2017فبراير إجلاؤهم في شباط/ ، الذين ت  الاستيطانية أمونا سكان بؤرة إعادة توطينلضمان كليا يدة  جد

  .2014ديسمبر في كانون الأول/ يةسرائيلالإ محكمة العدل العليا أصدرته
 

أن السلطات الإسرائيلية قد شاركت في هدم الممتلكات الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين من بأيضا  ىدعي  و  - 62
 استنادا، 2017سبتمبر أيلول/ 30و 2016آب/أغسطس  1بين في الفترة ما فمنازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

 مبنًى  734أو هدمت صادرت السلطات الإسرائيلية و/ ية،للأرقام التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسان
 قع في القدس الشرقية. وأفادت التقاريري مبنًى سكنيا 48 سكنيا مأهولا بالسكان، منها مبنًى  180 بما فيها، ينلفلسطينيل مملوكا

لا. وعلاوة على طف 529امرأة و 493، من بينهم فردا 1 029بأن عمليات الهدم والطرد هذه أدت إلى تشريد ما مجموعه 
 إعادة توطينخططها الرامية إلى لفترة المشمولة بالتقرير، خلال افي بأن السلطات الإسرائيلية واصلت،  ذلك، أفادت التقارير

تيلاء على الاس بطرق منهاوما حولها،  ‘‘1شرق ’’بـ سمى مجتمعات البدو وغيرها من مجتمعات الرعاة الموجودة في منطقة ما ي  
 وهدمها. التحتية المتصلة بها سكنية والبنياتالممتلكات ال

 
الادعاءات المتصلة مباشرة بأنشطة الاستيطان، تلقى المكتب أيضا معلومات بشأن جانب إلى : رائم المزعومة الأخرىالج - 63
الواجبة  ساسيةزعم أنه يحرم الفلسطينيين من عدد من حقوق الإنسان الأنظام مؤسسي للتمييز المنهجي ي   إقامةمن به دعى ما ي  
 .لهم
 

 النزاع في غزة
 

القتلى إلى سقوط عدد كبير من  2014آب/أغسطس  26تموز/يوليه حتى  7الذي دار في غزة في الفترة من  النزاعأدى  - 64
أفادت عددة، لمصادر متواستنادا في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالغة بمبان مدنية وب نى تحتية أو تدميرها، وتشريد جماعي.  والجرحى

إسرائيليا، من  70للتقارير قتل ما يزيد على  واستنادامدني،  1 000فلسطيني، من بينهم أكثر من  2 000التقارير بمقتل ما يزيد على 
، نتيجةً للأعمال بجروح إسرائيلي 1 600فلسطيني وما يصل إلى  11 000أكثر من  بإصابةأفادت التقارير مدنيين، بينما  6بينهم 
المدنيين من القتلى والجرحى ، ونسبة القتلى والجرحىبشأن إجمالي عدد  تتفاوت المبلغ عنها من مختلف المصادر الأرقام غير أنية. العدائ
 .استهداف الأهداف العسكرية بسببفي صفوف المدنيين  اعرضيأو ج رحوا  من ق تلواالمقاتلين، ونسبة ب مقارنة

 



 

 

 

 

 

 

 

طفل  500 ما يزيد علىأن بالتقارير  ويستفاد منكبير على الأطفال.  له أيضا تأثيربأن النزاع كان  وأفادت التقارير - 65
أثناء في يليا طفلا إسرائ 270 نحوطفل فلسطيني و  3 000 ما يزيد علىصيب أ  تلوا، ببنما ق  قد واحد إسرائيلي  فلسطيني وطفل

 قبل جماعات مسلحة فلسطينية.لأطفال من لعن عدة حالات تجنيد  ت  الإبلاغذلك،  وإضافة إلىالنزاع. 
 

عم أن جيش الدفاع الإسرائيلي يوما. وقد ز   51خلال النزاع الذي دام في أن جميع الأطراف ارتكبت جرائم بدعى وي   - 66
والمرافق  ؛السكنية المناطق والمباني :علىأو أثرت  الهجمات التي ش نت من قبيلالمدنية،  الأعيانوجه هجمات ضد المدنيين و 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق مدارس و والعاملين الطبيين؛  ؛وسيارات الإسعاف ؛الطبية
 وبالإضافة إلىالمدنية الأخرى.  التحتيةللطوارئ؛ ومختلف الأعيان والبنيات نة ي  معكملاجئ استخدمت  التي  (‘‘الأونروا’’الأدنى )
 علىوالهاون  بالصواريخهجمات منها شنُّ  ن أفراد الجماعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا جرائم تتعلق بجملة أمورعم أذلك، ز  

التعاون مع املة الأشخاص المتهمين بمع إساءة منبه وما ادعي ، بشرية اإسرائيل، والاستخدام المزعوم للأشخاص المحميين دروع
   .وإعدامهم إسرائيل

 
 عيالاختصاص الموضو 

 
قرارات وقائعية وقانونية. وفي هذا الصدد لوص إلى للحالة في فلسطين تحديات محددة تتعلق بالخ ةالأولي وت ثير الدراسة - 67

من  أو نطاق أي اختصاصالتي قد تواجه اختصاص المحكمة و/ بوجه خاص في التحدياتأن ينظر المكتب  يتعين علىالأخير، 
 هذا القبيل.

 
 ابهاارتكبدعى أو المعقدة فيما يتعلق بتحليل المكتب للجرائم التي ي  ية الجديدة و/القانون المسائلعدد من وقد نشأ أيضا  - 68

. وقد سعى المكتب، لدى إجراء تحليله، إلى معالجة 2014غزة في عام في نزاع الأثناء في  الضفة الغربية والقدس الشرقية في
أدناه موجز  ويرد. المتصل به والشرحللقانون الواجب التطبيق  وشاملةاسة متعمقة المسائل القانونية الرئيسية من خلال إجراء در 

 لبعض هذه المسائل.
 

على الحالة في الضفة الغربية، ترى إسرائيل أنه لا ينبغي اعتبار المنطقة الواجب التطبيق فيما يتعلق بالنظام القانوني المحدد ف - 69
في في نهاية المطاف وضعها القانوني سيسوى ، مطالبات متنافسة موضوع، ‘‘عليها امتنازعأرضا ’’ ينبغي اعتبارهاأرضا محتلة، بل 

بحكم  اتفاقيات جنيف على المنطقةتطبيق  بموجبهرفض ذا السبب، اتخذت إسرائيل موقفا تمفاوضات عملية السلام. وله سياق
الحكومية الدولية والهيئات الهيئات  خلصتأخرى، الواقع. ومن ناحية تطبيق الأحكام الإنسانية بحكم تقبل لكنها ، القانون



 

 

 

 

 

 

 

 ومن. 1967منذ عام  إسرائيلتحتلها ، بما فيها القدس الشرقية، أرض ن الضفة الغربيةأتفيد بقرارات إلى  دوريا القضائية الدولية
والجمعية العامة من ، ومجلس الأالجدار الإسرائيليبشأن  2004في عام  فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرت الهيئاتهذه 
ديسمبر كانون الأول/  23سين الماضية. وفي على مدى السنوات الخم تمدالقرارات التي اعت   شتىفي  للأمم المتحدة انالتابع

 وأدان، كأرض محتلة  لضفة الغربيةوضع اتأكيد فيه الذي أعاد  2334القرار  التابع للأمم المتحدة، اتخذ مجلس الأمن 2016
، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين وتوسيعها لمستوطناتبناء ا’’صراحة 

 .‘‘والقرارات ذات الصلة الإنسانيالدولي في انتهاك للقانون  الفلسطينيين،
 

ناسب للنزاع يطرح عدة ، فإن التوصيف القانوني الم2014غزة في عام في الذي دار لنزاع ل وفيما يتعلق بتحليل المكتب - 70
 اه طابعل أنبتفق على وجود نزاع مسلح، فإن تصنيف النزاع معظم الآراء تكان فلئن  . ات في ضوء الطبيعة الفريدة للنزاعصعوب
ووجهات نظر متباينة. وفي  كبيرنقاش   موضوعبالتوازي، يظل بأن له طابعا دوليا وطابعا غير دولي ، أو غير دوليطابعا أو  ادولي

 الذي دار تصنيف النزاعول. قانونية مختلفةبل إنه يصدر عن منظورات  في المقام الأول من الوقائع الخلافالصدد، لا ينبع هذا 
عدد من  ولئن كان. 2014عام في نزاع الخلال في ارتكابها ب ادعيعلى تحليل المكتب لجرائم معينة أثر  2014في غزة في عام 

غير الدولية، النزاعات المسلحة في سياق النزاعات المسلحة الدولية و  تشابها جوهريالة متشابه الجرائم ذات الصلة المحتملة بالحا
 على النزاعات المسلحة الدولية.لا يسري فيما يبدو إلا نظام الأساسي البعض أحكام جرائم الحرب بموجب فإن 

 
 تطبيقو تفسير  تخصمسائل أخرى  2014عام غزة  الذي دار فينزاع الخلال في  ارتكابهابالمدعى ويثير تحليل الجرائم  - 71

من النظام الأساسي. ولا يزال يتعين  8المادة  في واردةوال الأعمال العدائية بسير المتعلقةالأفعال الجرمية شتى ب المتصلةالأحكام 
نون الإنساني الدولي التي على مفاهيم القاهذه المسائل على المحكمة تناول العديد من هذه المسائل، وفي بعض الحالات، تنطوي 

 الدول والخبراء والأكاديميين. بشأنها آراءتوافق ت لا قد
 

 أنشطة مكتب المدعي العام
 

ذات الصلة والمعلومات الأخرى المتاحة بشأن  المذكراتخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المكتب النظر في في  - 72
 .والشخصي في فلسطين الإقليمي لاختصاصهاالمسائل المتصلة بممارسة المحكمة 

 



 

 

 

 

 

 

 

في الذي دار  النزاع فيها اارتكبأن الطرفين بيدعى تقدما في تحليله للجرائم التي  أيضا وفي العام الماضي، أحرز المكتب - 73
 13في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ ارتكابها بالمدعى بعض الجرائم ل في تحليله كما أحرز تقدما،  2014غزة في عام 

 عن كثب التطورات والأحداث ذات الصلة في المنطقة.المكتب  ذلك، تابععلاوة على . و 2014ه حزيران/يوني
 

 شتى أنواعيرة من المعلومات الواردة من باستعراض وتقييم مجموعة كبقام تحليله القانوني والوقائعي،  ولكي يجري المكتب - 74
من الأفراد ذوو الصلة إلى المكتب  التي قدمهاالمعلومات والمواد إلى جانب  مللعمو المصادر، بما في ذلك المعلومات المتاحة 

لمكتب مصادر هذه ، أخضع االمعياربةالممارسة  وسيرا علىوالمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات الدولية، والدول. 
الواردة ومصداقيتها. وفي هذا الصدد، واصل المكتب  ، بما في ذلك من حيث موثوقية مصادر المعلوماتالمعلومات لتقييم دقيق

، بما في ذلك، على سبيل المثال، عن طريق براهينها والتأكد مناتخاذ خطوات للتحقق من عدد من المسائل الوقائعية ذات الصلة 
 طلب معلومات إضافية من الجهات الفاعلة ذات الصلة.

 
ت التي ركز المكتب على بعض الحوادث المبلغ عنها، من بين آلاف الحالا ،2014غزة في عام في نزاع الوفيما يتعلق ب - 75

طورة كتب إلى اختيار حوادث تبدو شديدة الخفي قواعد بيانات شاملة. وفي هذا الصدد، سعى الم وجمعهاوثقها المكتب سابقا 
، من دوثهبحالمدعى الرئيسية للسلوك  الأنماطأو التي تمثل لمدنيين والأعيان المدنية و/لحق با أنهبالذي ادعي فيما يتعلق بالأذى 
من الهجمات، والمناطق الجغرافية التي يبدو أنها تضررها بالتي ادعي  الأعيانأو  الأهدافأو أنواع المنتهجة قبيل طريقة العمل 

موعة من المصادر مج لمكتب الأولوية للحوادث التي تتوفر بشأنهاا أولى، وإضافة إلى ذلكأثناء النزاع.  في تأثرت بشكل خاص
المتاحة لإجراء تحليل موضوعي وشامل. وعلى وجه التحديد، سعى المكتب إلى جمع معلومات إضافية عن و والمعلومات الكافية 

والتحقق من تلك  بموجب النظام الأساسيتمل انطباقها لجرائم المحفي االمطلوبة  الأركانالرئيسية ذات الصلة بتقييم  الوقائعبعض 
، والأسلحة وطبيعته أي هدف عسكريوجود ، و شنهبالمدعى المعلومات المتعلقة بظروف الهجوم  ومنها مثلا ،المعلومات

أي ضرر ناتج عن  ، ومستوىوعلمهم بها ارتكابهم تلك الأعمالبمن ادعي قصد و ،  تحوطية متخذةالمستخدمة، وأي تدابير 
 .وطبيعته ذلك

 
والقدس الشرقية، ركز المكتب تحليله على الأنشطة المتصلة بالاستيطان، ولا سيما وفيما يتعلق بالحالة في الضفة الغربية  - 76

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المكتب جمع في . و وإليها من الأراضي المعنيةحركة الأشخاص  من به بما ادعي فيما يتعلق
، بما في ذلك العمليات المتصلة في الميدانالقضائية المعلومات ذات الصلة وتابع عن كثب التطورات الوقائعية والتشريعية و 

إلى جانب ، وبدء الإنشاءات الجديدة، وإجراءات تخصيص الميزانية، راضي، والموافقة على خطط الاستيطانالأ بالاستيلاء على
 نيين.التي تمكن من تهجير السكان الفلسطيالأخرى إشعارات الإخلاء والهدم وغيرها من التدابير وإنفاذ إصدار 



 

 

 

 

 

 

 

 
بشأن المسائل وواصل المكتب أيضا التشاور مع سلطات الدولة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية  - 77

سلسلة من الاجتماعات مع مختلف أصحاب المصلحة ذوي عقد . وشمل ذلك، على سبيل المثال، ذات الصلة بالدراسة الأولية
في . و 2017يونيه ثلي حكومة دولة فلسطين في حزيران/ومم مسؤولياجتماع مع كبار  من قبيل عقدالصلة في مقر المحكمة، 

ما ومات عتقديم تقارير شهرية إلى المكتب تتضمن معلأيضا  حكومة دولة فلسطين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت
 .ة الأوليةبالدراسعن التطورات الأخرى ذات الصلة  وكذلك ،ارتكابهايجري جرائم من  به ادعي

 
 الاستنتاج والخطوات المقبلة

 
ما إذا كان هناك أساس  لتقريراللازمة و أحرز المكتب تقدما كبيرا في تقييمه للمسائل الوقائعية والقانونية ذات الصلة  - 78

تحليلية  مستنداتكتب آلاف الصفحات من المواد، وصاغ ، استعرض المبصفة خاصةمعقول للشروع في إجراء تحقيق. و 
بشأن مسائل الاختصاص غية التوصل إلى استنتاجات ب   ،نظام الأساسيالبصارم  تقيدفي تعددة. وسيستمر هذا التقييم، م

الأولية، المعلومات المتعلقة بالإجراءات  ا، وفقا لسياسته المتعلقة بالدراساتم المكتب أيضي  وسيق القضائي في إطار زمني معقول.
أي جرائم في تحليل المكتب درج أن ت  . ويمكن أيضا إذا لزم الأمر وحسب الاقتضاءصلة،  تمل أن تكون ذاتالوطنية التي يح  

 في سياق نفس الحالة.مستقبلا وقوعها ب ي دعى


